كان كلامنا المتقدم في ما أفاده صاحب المستمسك (يرحمه الله) من أن المقدمة مع ذيها تتحد في الإطلاق والاشتراط بيد أن الشرط يختلف في كيفية الإناطة، فالإناطة في المقدمة بنحو الشرط المتأخر، أما الإناطة لذيها فهو بنحو الشرط المقارن، وقد قلنا: إن ما أفاده (يرحمه الله) ليس بسديد، وذلك لبعض الإيرادات التي أوردناها عليه:
الإيراد الأول: بأن هذا المبنى يخالف ما أوضحناه مراراً من أن المقدمة مع ذيها بينهما سنخية في الداعوية، والسنخية في الداعوية تقتضي الاتحاد في الحقيقة في كيفية الإناطة للشرط الواحد، وذلك تحقيقاً لقضاء التلازم بين الداعويتين، وعدم انفكاك إحداهما عن الأخرى.

ثم أوردنا دفاعاً عن المحقق الحكيم صاحب المستمسك ودفعناه، وكان الدفاع كالتالي: أن الشرط عندما يؤخذ في المشروط يؤخذ من أجل ما يترتب عليه من غرض، ومن الواضح أن الشرط في ذي المقدمة يترتب عليه الغرض إذا كان مقارناً، أما الشرط في المقدمة فالغرض يترتب عليه إذا كان متأخراً، فلا جرم كانت كيفية الإناطة مختلفة، لأن الشرط يناط من خلال تحقيق الغرض الذي أخذ من أجله.

قلنا: إن هذا الدفاع عن المحقق الحكيم لايصمد أيضاً، وذلك أننا نسأل عن كيفية تأتي الوجوب للمقدمة من أين جاء، وليس نسأل نحن عن تحقيق الغرض ونقول إن الغرض من الإناطة في الشرط للمقدمة يختلف عن الغرض من الإناطة في الشرط لذي المقدمة، هذا وإن سلمنا به، ولكن السؤال من أين جاء الوجوب للمقدمة؟ والحال أن الوجوب لا يكون إلا من ذيها، ثم قلنا إنه حاول أن يدفع الإشكال المذكور، كأنه قد توجه إليه وحاول أن يدفعه، قائلاً في مبحث الوضوء المستحب في المستمسك، ماذا قال (يرحمه الله)؟ قال هكذا: لابد أن نعرف أن ذا المقدمة لايلحظ بوجوده الواقعي والخارجي حتى يقال كيف انبثق الوجوب الغيري منه وهو بعد لما يتحقق شرطه، وإنما يلحظ كوجود ذهني وقضية حقيقية، وحينئذ نتعقل انبثاق وجوب غيري منه للمقدمة، قلنا: إن هذه الإجابة هي عين مبنى المحقق العراقي القائل بأن الشرط له فعلية في المحركية نحو الإتيان بالمشروط، لكنه أي الشرط لا يكون له تأثير في الوجوب الذي يمكن أن ينبثق من ذي المقدمة على المقدمة.

وقد أشكلنا على المحقق العراقي فيما تقدم، وقلنا: كلا يا أيها المحقق العراقي، لا نقبل أن يكون الشرط فقط له محركية بتحققه نحو المشروط، بل نحن نرى أن الشرط إذا لم يتحقق، المشروط أيضاً لم يتحقق، نعم، فالشرط إذا أخذ في المشروط، معنى ذلك أن المشروط لم يتحقق عند عدم وجود شرطه، فكيف انبثق وجوب غيري على المقدمة والحال أنه المشروط لم يتحقق؟ ولذلك نحن رددنا مبنى المحقق العراقي فيما تقدم، ولكن الماتن يقول: مبنى السيد الحكيم الجد قليلاً فيه فضيلة على مبنى المحقق العراقي، يعني خطأ خطوة إلى الأمام في دفع بعض الأشكالات الموجودة والواردة على مبنى المحقق العراقي، لأن مبنى المحقق العراقي أن المقدمة الوجوب فيها الوجوب الغيري غير مشروط بالشرط لذيها، هذا يقول: مشروط، ولكن كيفية الإناطة مختلفة، فهذه تعتبر فضيلة، يعني قال نعم يتحدا في الإطلاق والاشتراط،ذاك ما قال، قال:هذا الوجوب النفسي مشروط بشرط، أما الوجوب الغيري غير مشروط بشرطية الوقت، هذا قال نعم مشروط بشرطية الوقت ولكن على نحو الشرط المتأخر ، ولذلك يقول: هذه الفضيلة لا ينبغي أن لا ننظر إليها، نقول نعم فيه شيء من الإيجابية، لا ترد عليه بعض الإشكالات الواردة على المبنى المتقدم، غير أنه أيضاً لا يقوى على حل الإشكال.
الماتن يقول: أنا عندي كلام دقيق ويستند إلى البداهة، هم دقيق وهم بديهي، ما في أحسن من الكلام إذا صار دقيقاً ومتقناً وإذا التفت له ماذا؟ تراه بدهياً، هذا الكلام طيب،لأن بعض الكلام يصير ماذا؟ يعني تفكر فيه تراه صعباً وغير واضح، يقول: لا، نحن كلامنا الحمد لله وضوح ودقة وانتهاء إلى البداهة، الحمد لله رب العالمين، هذا أحسن ما يكون من العالم إذا قرب المطلب له على هذا النحو، ماذا؟ نعم:

أيها الجد عندنا سؤال لك، سؤال لجده، أنت تقول يا جد: أن الإناطة مختلفة، فالإناطة للوجوب الغيري على نحو الشرط المتأخر، والإناطة للوجوب النفسي على نحو الشرط المقارن، لذا لا جرم كان الوجوب الغيري في المقدمات المفوتة قبل وجوب ذيها، نقول لك: من المسلم به ارتكازاً عندما نرجع إلى المرتكزات، في عندنا مرتكزات أو ما فيه؟ في مرتكزات، المسلم به في مرتكزاتنا، لما نقول:هذه مقدمة لواجب، ماذا يتبادر إلى ذهنك، ما المسلم في ارتكازك؟ المسلم لدى كل من يسمع بمقدمة الواجب أن الداعوية في المقدمة وفي ذي المقدمة على نسق واحد، فإذا كان هناك داعوية لذيها فهناك داعوية لها، وما أحد إذا سمع بالكلام، قال هذه مقدمة واجب، يقول: نعم، هذه في داعوية لها قبل وقت طويل، ثم هناك داعوية لذيها، أحد في المرتكزات يتعقل هذا؟ البديهية، إذا أنت التفت إلى بداهتك في عندك هذا الكلام أو ما فيه؟ يقول ارتكازك ما فيه، فيه داعوية فيه محركية من أين جاءت؟ من ذي المقدمة، فيه داعوية وفيه محركية للمقدمة، بعد نقول: لا، هذه مقدمة واجب، بس يكون نعم فيه داعوية ومحركية، نقول أين هذا الواجب؟ نعم سوف يكون واجباً بعد فترة فيما بعد، ما هذا الكلام، خلاف المرتكزات، ما أروع أن يكون الدليل الذي يأتي به الإنسان يتفق مع المرتكزات، فالداعوية للوجوب الغيري لا يمكن أن تكون، وهي منبثقة من الوجوب النفسي، متقدمة وداعية للإتيان بالوجوب الغيري ثم بعد برهة زمنية نقول نعم هنا ذا سوف يأتي، لما بعد، بعد برهة، سيأتي الوجوب النفسي، لا يوجد هذا الكلام إذا رجعنا إلى مرتكزاتنا.

ولذلك يقول: هذه الجهة الإرتكازية التي عبرنا عنها بالبداهة وعبرنا عنها بالوضوح قاضية بتبعية الداعوية نحو المقدمة والوجوب الغيري للداعوية نحو ذيها والوجوب النفسي، وحينئذٍ كل ما بناه جدنا (يرحمه الله) سيكون على خلاف.....
......

السيد الحكيم كأنه متوجه إلى هذا الإشكال، قال: أنا يمكن واحد يأتي بعد من أسباطي ويصير عالماً ويقول هناك ارتكازات وهذا خلاف الارتكاز، ولكن أنا الحمد لله، الله أعطاني استشراف للمستقبل، عالم بعد، والعالم ينظر بنور الله، يقول: أنت تدعي يا سبطنا أن الإرتكاز قاضٍ بتبعية الداعوية بين الوجبين الغيري والنفسي، لا، نحن نأتي لك ارتكازاً آخراً يكون تلتفت له، وإذا التفت إلى الإرتكاز الثاني هذا الذي نحن سنأتي به لك سوف قليلاً تخفف من غلواء الإرتكاز الأول، يعني بعض الناس يرى شيئاً واضحاً، وشيء ثانٍ ما التفت له، ولكن إذا التفت له،نعم أثر ذاك بعد موجود، أجل المطلب قابل للتأمل، السيد الحكيم يقول فيه ارتكاز ثاني يكون تلتفت، ما هو الإرتكاز الثاني؟

يقول: نحن الآن لما نقول عندنا وجوب، وهذا الوجوب مطلق وله مقدمات، هل الوجوب المطلق يحرك المكلف نحو الإتيان بالواجب دون الإتيان بمقدماته التي تكون قبله أو بعد الإتيان بمقدماته؟ بعد الإتيان بالمقدمات، الآن نريد أن نأتي بشيء...

.....

ليس فقط الحج، الصلاة التي كل يوم نصليها، الصلاة، الصلاة التي كانت على المؤمنين كتاباً مفروضاً، الله فرضها عليهم...
....

بالوقت، ولكن فسرت بالمفروض، يعني الفرض....

يقول: إذا كان الوجوب المطلق لمتعلقه مقدمات نستطيع أن نقول إن هذا الوجوب يحرك نحو المتعلق دون الإتيان بالمقدمات أو نقول بعد الإتيان بالمقدمات؟ المفروض ماذا نقول؟ نقول يحرك نحو الإتيان بالمتعلق دون نظر لنا إلى المقدمات، لأن النظر الأصلي للمتعلق، والحال أننا نقول لا يحرك إلا بعد الإتيان بالمقدمات، يعني مثال: لما نقول هذا وضوء، دخل الزوال، وجبت الصلاة؟ لماذا نحن لا نتحرك نحو الصلاة إلا بعد الإتيان بالوضوء، مقدمات الوضوء، شرائط الوضوء، وأشياء الوضوء، ولا نقول فيه محركية نحو الإتيان بالصلاة مباشرة إلا بعد تحقق جميع المقدمات، والحال أنه فيه فعلية للإتيان بالصلاة أو ما فيه؟ في فعلية، لكن هذه الفعلية، الفعلية في كل شيء بحسبه، تتوقف على الإتيان بالمقدمة، أليس كذلك؟ نعم كذلك، وهذا مسلم ومرتكز عند كل الناس، فإذاً هناك اختلاف في نحويي المحركية، بمعنى أن المحركية للمقدمة تختلف عن المحركية لذي المقدمة، وحتى تستطيع تعبر بهذا التعبير الذي يتناسب مع الذوق، تقول: فعلاً الآن اذهب توضأ، تقول: أنا سأصلي الحمد لله أنا جداً مؤمن درجة أولى، سأصلي، يقول لك ماذا تصلي؟ اصبر توضأ، نعم، فيه نحو من الاختلاف، فيه نحو من المحركية والفعلية والوقت، في بينهم اختلاف
 أو ما فيه؟ أنت لا تنظر تقول دقة، لابد أن تكون المحركية قبلاً متحققة لذي المقدمة ثم محركية للمقدمة، لا، أصلاً هذا نحن جئنا الآن بمثال من الذوق ومن العرف وموجود ونرى ما يقدر أصلاً الإنسان يأتي بالصلاة إلا بعد الإتيان بالمقدمة المتوقفة عليها الصلاة، فإذا جاز هذا الاختلاط في الصلاة التي نحن نأتي بها في كل يوم، فليجز، فلنقول إنه جائز أن تكون المحركية للمقدمة، المقدمة المفوتة، قبل المحركية لذي المقدمة، لأنه في كل شيء بحسبه، هذا بحسبه اختلف، وذاك بحسبه، قبل وجوبه، يعني قبل دخول وقته، ماذا فيها؟ فيه بأس هذا أو ما فيه؟ يوافق الإرتكاز أو لا يوافق؟ يوافق الإرتكاز، كلام من؟ هذا كلام المحقق الحكيم، وأين أتى به؟ جاء به في شروط البراءة من الحقائق، قال بهذا نتعقل الإنفكاك، ولكن أنا أرى ليت السيد الحكيم ما ذكر هذا الكلام أصلاً، يعني ما يتناسب مع مقام السيد الحكيم، كلش ما يتناسب، ولذلك عبر سبطه قال: فهو كما ترى! يعني يقول ماأدري ماذا أرد على جدي مع هذا الكلام، لماذا؟ يقول: هذه المحركية من أين أتينا بها هذه؟ باعثية نحو الإتيان بالمقدمة من أين جاءت؟ لولا وجوب الصلاة أصلاً ما تحركنا، فمحركيتنا للوضوء لأننا نريد نأتي بالصلاة، ولذلك قال: الإتيان بالوضوء إتيان بالصلاة، نحو من الإتيان بالصلاة، ذاك قال: أصلاً لا يوجد وجوب مطلقاً فكيف صارت محركية؟ ماذا نقيس عليه؟ نقول بما أن هذا فيه نحو من الاختلاف، وهذا ارتكاز عرفي أنك أول تأتي وتتحرك نحو الوضوء، وتتحرك نحو المقدمة، وما عندك محركية نحو ذيها، طيب المحركية نحو المقدمة هنا محركية نحو ذيها، وكررنا هذا الكلام كم مرة، وهذا ليس ارتكازاً في قبال ذاك الارتكاز الذي نحن جئنا به، ولذلك يقول: فهو كما ترى!...
يعني بعض الأشياء ما يحتاج ترد عليها، أو يحتاج ترد عليها؟ ما يحتاج ترد عليه، ولذلك يقول: فهو كما ترى! لوضوح أن محركية الوجوب الغيري في الوقت للمقدمة فرع محركية الوجوب النفسي لذيها وفي طولها، لأن الإتيان به بالوجوب الغيري إنما يكون في طريقها، في طريق الوجوب النفسي، والإتيان بها، الإتيان بالوجوب الغيري جري وشروع في امتثال الأمر النفسي، هكذا بعد، ولا انفكاك هنا في المحركية،ولكن ذاك فيه انفكاك أو ما فيه انفكاك؟ فواضح الفرق بين الأمرين، وما يمكن أن نقيس هذا المقام، ما أحد قاسه، ولكن ما أدري كيف جدنا (الله يرحمه) قاس هذا الشيء الذي بعيد تمام البعد على ذلك الذي فيه انفكاك...

ولذلك يقول جدنا هذا (الله يرحمه) حاول بكل ما أوتي من قوة وقدرة، وإنصافاً السيد الحكيم عنده قدرات كبيرة الرجل خاصة في البيان، يعني يقدر يرتب المطلب في بيانه بنحو دقيق، يرتبه يعني في صياغته عنده متانة وقوة، بعض الناس الله يأتيه بيان، هو الرجل في القضايا الفقهية والأصولية إذا أراد أن يعبر عن المطلب يتكتكه يعني يعطيك مطلباً جاهزاً، كأنه ناضجاً مرتباً، لما تراه كذا، ولكن يقول لا علينا من هذه التكتكة الموجودة، نحن علينا من حقيقة البرهان، فهو وإن حاول أكثر من مرة أن يتمم المطلب، ولكن نحن نأخذ هذه التتميمات التي من هنا وهناك جاء بها نفككها، لما نفككها نعيد ترتيبها من جديد، ونرى على كل جزء من هذه الأجزاء التي أراد أن يركبها مع بعض يرد إشكال، وحينئذ نرى المطلب يتهاوى....

هذا دقة في الرد أو ليست دقة؟ ما شاء الله نعم....

.....

عاد تريد الإنسان يأتي بكل الأشياء، ما يكفي هذا الكتاب، عاد الأقربون أولى بالمعروف، أين الأولى الواحد يحيي ذكر جده أو يحيي....
......

تطبيق:
ولذا تقدم الإيراد عليه بأن لازمه فعيلة محركية الواجب المشروط نحو مقدمته، نحن من الإشكالات التي أوردناه على المحقق العراقي ماذا قلنا؟ قلنا: إذا كان الشرط فقط له فعلية للمحركية نحو ذي المقدمة، طيب الشرط ما تحقق، راح يصير له فعلية للمحركية نحو المقدمة، حتى إذا لم يتحقق الشرط، حتى إذا علمنا بأنه لم يتحقق الشرط، لأنه ليس له دخل، وهذا من أقوى الإيرادات على ضعف مبنى المحقق العراقي، ولذلك قال: حتى مع العلم بعدم وجود الشرط أصلاً، لكن هذا الإشكال لا يرد على مبنى صاحب المستمسك، لأنه قال: الشرط موجود، لكن الإناطة مختلفة، لكن ليس معنى عدم ورود الإيراد هذا الذي أوردناه على المحقق العراقي أن مبنى جدنا سالم، لا، ضعيف، نعم يرد عليه مضافاً إلى ما تقدم من ضعف المبنى المذكور في الواجب المشروط من فعليته، فعلية الواجب المشروط، ولو مع عدم تحقق الشرط، لأنه قال الشرط فقط باعث نحو المحركية، يعني شرطاً للمحركية في الحقيقة، أن الجهة الإرتكازية القاضية بتبعية الداعوية التي قلنا جهة ماذا؟ بديهية، ارتكازية، نعم، القاضية بتبعية الداعوية نحو المقدمة ووجوبها الغيري للداعوية نحو ذيها ووجوبها النفسي كما تقتضي التقارن بين الداعويتين والوجوبين، الوجوب الغيري والنفسي على ما تقدم، أيضاً هذه الجهة، هذه البداهة تقتضي التقارن في المحركية بينهما، ولذلك قلنا: الحركة نحو الإتيان بالمقدمة حركة نحو الإتيان بذيها، حيث تكون محركية الداعوية والوجوب الغيري الذي هو الوضوء في طول المحركية والداعوية للوجوب النفسي الذي هو الصلاة، ولا نتعقل الانفكاك، نقول: لا، في محركية نحو الوضوء، وفيما بعد سوف تأتينا محركية نحو الصلاة، هذا ماذا؟...
وأما ما قد يظهر منه، انظر كم محاولة جاء لنا بها السيد الحكيم حتى يتمم المطلب، يعني كل حين التفت إلى حيثية، قال: نعم،هذه مشكلة راح يرد علينا إشكال، خلنا ندفع هذا الإشكال، لكن كل الحيثيات التي أوردها ما استطاع بها أن يتمم البيان، وأن يدفع الإشكال.

وأما ما قد يظهر منه (قدس سره) في مبحث شروط البراءة من حقائقه، الحقائق شرح له على الكفاية، من تقريب إمكان انفكاك المقدمة، انفكاكها عنها…..

إمكان انفكاكها، نعم الداعوية، الضمير يرجع على الداعوية، نعم الداعوية التي تقدمت….

وأما ما قد يظهر منه في مبحث شروط البراءة من تقريب إمكان انفكاكها، انفكاك الداعوية للمقدمة عن الداعوية لذيها، الضمير يرجع للداعوية…

 يعني كنا نقول لماذا الضمير جعله كذا…

بأنه لا ريب في أن الوجب المطلق إذا كان لمتعلقه مقدمات، الصلاة، نرى ما فيه صلاحية للمحركية نحو الصلاة إلا بعد الإتيان بالوضوء، فعل المقدمات، ومقدمات الوضوء، والوجوب الغيري له فعلية المحركية إلى تلك المقدمات، لأنه قلنا: الوجوب الغيري ماذا؟ هو مقدمة من مقدمات الإتيان بالوجوب النفسي، فإذا جاز الاختلاف في هذا المقدار، نرى نقول لا، ليس الآن فعلية، حتى تأتي بالصلاة إلا بعد أن تأتي بالمقدمات للصلاة، فليكن في المقدمة المفوتة على هذا النحو، نقول: نعم فيه فعلية للإتيان بالمقدمة المفوتة، فيما بعد فيه فعلية لذيها، يقول: هذا كما ترى! لوضوح أن محركية الوجوب الغيري في الوقت للمقدمة فرع محركية الوجوب النفسي لذيها، ولذلك قلنا: وفي طولها، الإتيان بالمقدمة في طول الإتيان بذيها، ولولا وجود وجوب لذي المقدمة لما كان هناك وجوب للمقدمة، لأن الإتيان به، بالوجوب النفسي، إنما يكون في طريقها، في طريق الإتيان بها، نحن ما نقدر نأتي بالوجوب النفسي بالصلاة إلا لمن نذهب نتوضأ، أو لا؟ والإتيان بها، بالمقدمة، جري للإتيان بالوجوب النفسي، بالصلاة، وشروع في امتثال أمر الصلاة، هذا هو الذي عندنا أمر واضح وبين، الذي هو فرع محركيته، لأن الأصل في محركية نحو الصلاة، فصارت هذه المحركية نحو الصلاة محركية نحو الوضوء، ولكن ليس مثل، هذه ما فيه محركية نحو الإتيان بالصوم، فكيف صارت محركية نحو الإتيان بالغسل؟ فلا انفكاك بين محركيتيهما، يعني للمقدمة وذيها، ولا وجه مع ذلك للقياس بالمقام، هذا لايقاس المقدمة مع ذيها، الذي هو فيه وجوب فعلي لهما، وليس مقدمة مفوتة، يقاس الحرك…يعني نفكك، نقول بما أني الآن أنا ما أقدر أصلي إلا بعد الوضوء، فكذلك هناك لا أقدر أصوم إلا بعد….هذا ليس قياس…هذا مع الفارق كما لاحظنا….
ولا وجه مع ذلك لقياسه بالمقام، المفروض فيه فعلية المحركية نحو المقدمة، لأنه المفروض أنه في الصلاة الآن واجبة، والوضوء الآن نتحرك، صحيح ما نقدر نصلي إلا بعد أن نتوضأ، ولكن لانقدر نقول لأنا لا نقدر نصلي إلا بعد الإتيان بالوضوء فكذلك لا نقدر نصوم إلا بعد الإتيان بالغسل.

…..

إن شاء الله إذا مررنا على بعض الحيثيات نقول هذا للسيد الشهيد، حتى المظفر يأتي له ….

مع عدم محركيتها، لكون المحركية لها سابقة على وجود الشرط، والمحركية لذيها لاحقة لوجود الشرط، لاختلاف نحو الإناطة كما قال هو، ومن هنا كان الظاهر عدم تمامية ما ذكره جدنا (يرحمه الله) في دفع إشكال وجوب المقدمة المفوتة قبل وجوب ذيها، وإن حاول أكثر من مرة، هو حاول يعني مرات عديدة، تتميمه في كلماته المتفرقة المشار إليها فلاحظ ذلك….بهذا نكتفي…

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
